
 

1 

 1949 (بشأن العمال المهاجرين )مراجعة 97الاتفاقية رقم 

المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 

 1949 يونيو 8 يدورته الثانية والثلاثين المنعقدة بجنيف ف
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 1442شعبان  9صادر في  1.14.164م ظهير شريف رق

 بشأن العمال 97( بنشر الاتفاقية رقم 2021مارس  23)

المعتمدة من قبل المؤتمر العام  1949 (المهاجرين )مراجعة

انية والثلاثين المنعقدة لمنظمة العمل الدولية في دورته الث

 .19491 يونيو 8 يبجنيف ف

 ،الحمد لله وحده

 :بداخله -الطابع الشريف 

 محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه()

 :وأعز أمره أنناأسماه الله  هذا،يعلم من ظهيرنا الشريف 

، المعتمدة من قبل 1949بشأن العمال المهاجرين )مراجعة(  97بناء على الاتفاقية رقم 

 المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بجنيف في 

 ؛1949يونيو  8

در بتنفيذه الموافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة والصا 87.13وعلى القانون رقم 

 (؛2014 يوليو 8) 1435رمضان  10بتاريخ  1.14.119الظهير الشريف رقم 

وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقع 

 :مع التصريح التالي ،2019يونيو  14بجنيف في 

 بها. المرفقة 3و 2و 1تستثنى من المصادقة الملاحق رقم 

 :نا الشريف بما يليأصدرنا أمر

بشأن العمال  97تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا الاتفاقية رقم 

المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته  ،1949المهاجرين )مراجعة( 

 .1949يونيو  8الثانية والثلاثين المنعقدة بجنيف في 

 (2021مارس  23) 1442شعبان  9وحرر بفاس في 

 :وقعه بالعطف

 ،رئيس الحكومة

 سعد الدين العثماني. :الإمضاء

                                                 
 .188(، ص 2021)فاتح يونيو  1442شوال  20صادرة بتاريخ  8مية عدد الجريدة الرس - 1
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 مؤتمر العمل الدولي

 97الاتفاقية 

 اتفاقية بشأن العمال المهاجرين 

 2(1949 )مراجعة عام

 ،إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

د دورته حيث عق ،مل الدولي الى الاجتماع في جنيفمجلس إدارة مكتب الع هوقد دعا

 .1949 حزيران / يونيه 8الثانية والثلاثين في 

 ،1949 العمال المهاجرين، بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقيةوإذا قرر اعتماد 

والمتضمنة في البند الحادي عشر من  والعشرين،التي اعتمدها المؤتمر في دورته الخامسة 

 ؛جدول أعمال هذه الدورة

 ،رحات شكل اتفاقية دوليةلمقتوإن رأى أن تأخذ هذه ا

لف الاتفاقية أوليه عام تسع وأربعين وتسعمائة ويعتمد في هذا اليوم الأول من تموز / ي

 :1949، )مراجعة( التالية التي ستسعى اتفاقية العمال المهاجرين

 1 المادة

الاتفاقية بأن تضع تحت  عليها هذه تسريتتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية 

 :بناء على طلبها ،العمل الدولي وأي دولة عضو أخرىتصرف مكتب 

( معلومات عن السياسات والتشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة الى الخارج والهجرة أ)

 الوافدة.

حكام الخاصة المتعلقة بالهجرة من أجل العمل وظروف عمل معلومات عن الأ )ب(

 .ومعيشة العمال المهاجرين

الاتفاقات العامة والترتيبات الخاصة التي تعقدها الدولة العضو بشأن معلومات عن  )ج(

 .هذه المسائل

 2المادة 

عليها هذه الاتفاقية بان تقيم أو تتحقق من وجود إدارة مناسبة  تسريتتعهد كل دولة عضو 

 .لتزويدهم بمعلومات صحيحة وبوجه خاص ،جانية لمساعدة العمال المهاجرينتقدم خدمات م

                                                 
 (١. )١٩٥۲كانون الثاني/ يناير  ۲۲بدا نفاذ هذه الاتفاقية في  - 2
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 3 المادة

بقدر ما تسمح به القوانين  ،عليها هذه الاتفاقية بأن تتخذ يتتعهد كل دولة عضو تسر - 1

لمكافحة الدعايات المضللة فيما يتعلق بالهجرة الى كل الإجراءات المناسبة  ،وائح الوطنيةوالل

 .الخارج والهجرة الوافدة

في تحقيق هذه مع الدول الأعضاء الأخرى  ،عند الاقتضاء ،تتعاون كل دولة عضو -2

 .الغاية

 4المادة 

تدابير لتسهيل مغادرة  ،وفي حدود ولايتها القضائية ،عند الاقتضاء ،تتخذ كل دولة عضو

 .وسفر واستقبال العمال المهاجرين

 5 المادة

 اقساما ،القضائيةحدود ولايتها ، عليها هذه الاتفاقية بأن تقيم يتتعهد كل دولة عضو تسر

  :ة عنطبية مناسبة تكون مسؤول

سواء عند مغادرة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المصرح  الضرورة،التحقق عند  (أ)

 مرضية.ووقت وصولهم على السواء، من أن حالتهم الصحية  بهم،لهم بمرافقتهم أو باللحاق 

برعاية طبية كافية وظروف صحية  أسرهموأفراد ضمان تمتع العمال المهاجرين  (ب)

 .الى الجهة التي يقصدونها وعند وصولهمأثناء سفرهم و بلدهم،جيدة عند مغادرتهم 

 6 المادة

عليها هذه الاتفاقية بأن تتيح دون تمييز على أساس  تسريتتعهد كل دولة عضو  - 1

الجنسية أو العرق أو الديانة أو الجنس للمهاجرين الوافدين الموجودين بصورة قانونية على 

 :لة التي تتيحها لمواطنيها، وذلك بالنسبة لما يليمعاملة لا تقل مواتاة عن المعام ،أراضيها

( المسائل التالية إذا كانت تنظمها القوانين أو اللوائح الوطنية أو كانت خاضعة لرقابة أ)

 :السلطات الادارية

 العمل،وساعات  الأجر،من  1" الأجور بما فيها الاعانات العائلية إذا كانت تشكل جزء1"

، والقيود المفروضة على العمل في والاجازات مدفوعة الأجر الإضافي،وترتيبات العمل 

وعمل  ،وعمل النساء والتدريب،والحد الأدنى لسن الاستخدام، والتلمذة الصناعية  المنزل،

 ،الأحداث

 ،عضوية المنظمات النقابية والتمتع بالمزايا التي تتيحها الاتفاقات الجماعية" 2"

 ؛السكن" 3"
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 والوضع، العمل،حكام القانونية المتعلقة بإصابات الضمان الاجتماعي )أي الأ (ت)

وأي  العائلية،والمسؤوليات  ،والبطالة ،والوفاة ،والشيخوخة ،والعجز والعرض،

 ،حالة أخرى يغطيها نظام الضمان الاجتماعي وفقا للقوانين أو اللوائح الوطنية(

 :شريطة التقيد بما يلي

عة للحفاظ على الحقوق المكتسبة والحقوق " الترتيبات المناسبة التي قد تكون موضو1"

 ،الجاري اكتسابها

في بلد المهجر فيما يتعلق  الوطنية اللوائحالترتيبات الخاصة التي تقررها القوانين أو " 2"

تدفع  وبالاعانات التي ،بالإعانات أو أجزاء الإعانات التي تدفع بكاملها من الصناديق العامة

 ؛دفع الاشتراكات المقررة لاستحقاق معاش التقاعد العاديللأشخاص الذين لا يفون بشروط 

 ،الضرائب أو الرسوم أو الاشتراكات المستحقة على العامل بحكم عمله( ج)

 .الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسائل المشار اليها في هذه الاتفاقية (د)

المسائل التي تعالجها  بقدر ما تكون المادةتنطبق أحكام هذه  الاتحادية،في حالة الدول  -2

وتحدد  الاتحادية.الاتحادية أو خاضعة لاشراف السلطات  منظمة عن طريق القوانين أو اللوائح

كل دولة عضو مدى وطريقة تطبيق هذه الاحكام فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها قوانين أو 

لاشراف سلطاتها لوائح الولايات أو المقاطعات أو الكانتونات المكونة للاتحاد أو تخضع 

وتبين الدولة العضو في تقاريرها السنوية التي تقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية مدى  .الإدارية

الاتحادية أو خضوع هذه  عن طريق القوانين أو اللوائح المادةتنظيم المسائل التي تعالجها هذه 

لتي تنظمها قوانين او وفيما يتعلق بالمسائل ا .لاشراف السلطات الادارية الاتحاديةالمسائل 

لوائح الولايات أو المقاطعات أو الكانتونات المكونة للاتحاد أو تخضع لاشراف سلطاتها 

من  19)ب( من المادة  ٧تتخذ الدولة العضو الإجراءات التي تنص عليها الفقرة  الإدارية،

 .دستور منظمة العمل الدولية

 7المادة 

الاتفاقية بأن تتعاون إدارة الاستخدام  عليها هذه تسريتتعهد كل دولة عضو  - 1

والادارات الأخرى المعنية فيها بالهجرة مع الادارات المناظرة لها في الدول الاعضاء 

 ،الأخرى

عليها هذه الاتفاقية بضمان أن تكون الخدمات التي تقدمها  تسريتتعهد كل دولة عضو  -2

 .يةادارات الاستخدام العامة فيها للعمال المهاجرين مجان

 8المادة 

لا يجوز أن يعاد العامل المهاجر الذي قبل للعمل على أساس دائم ولافراد أسرته  - 1

بسبب عدم  منه،الى بلده الأصلي أو الى البلد الذي هاجر  به.المصرح لهم بمرافقته أو الالتحاق 
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ص ما لم يرغب الشخ ،تمكنه من مواصلة عمله لإصابته بمرض أو وقوع حادث له بعد وصوله

 .في ذلك أو ينص عليه اتفاق دولي تكون الدولة العضو طرفا فيه يالمعن

ساس يجوز للسلطة المختصة في بلد الهجرة ، في حالة قبول العمال المهاجرين على أ - 2

من هذه المادة إلا بعد انقضاء  1أن تقرر عدم سريان أحكام الفقرة  ،دائم فيه بمجرد وصولهم اليه

 .ز بأي حال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ قبول هؤلاء المهاجرينفترة معقولة لا تتجاو

 9المادة 

عليها هذه الاتفاقية بأن تسمح للعمال المهاجرين بتحويل  تسريتتعهد كل دولة عضو 

مع مراعاة الحدود التي تسمح بها القوانين أو  ومدخراتهم،الجزء الذي يرغبونه من كسبهم 

 .ج وإدخال النقداللوائح الوطنية المتعلقة بإخرا

 10المادة 

إذا كان عدد المهاجرين من أرض دولة عضو إلى أرض دولة عضو أخرى كبيرا الى 

حيثما كان ذلك ضروريا بينها، تعقد السلطات المختصة في هذه الأراضي اتفاقات فيما  ،حد ما

 الاتفاقيةلتنظيم المسائل ذات الاهتمام المشترك التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذه  مرغوبا.أو 

 11 المادة

تعني عبارة "العامل المهاجر" شخصا يهاجر من بلد الى  ،في مفهوم هذه الاتفاقية - 1

وتشمل أي شخص يقبل قانونا  الخاص،بلد آخر بغية شغل وظيفة بخلاف عمل لا يكون لحسابه 

 مهاجرا.بوصفه عاملا 

 :لا تنطبق هذه الاتفاقية على - 2

 ،( عمال الحدودأ)

 ،اص الذين يمارسون مهنة حرة والفنانين ودخلوا البلد لفترة قصيرةالاشخ )ب(

 البحارة. )ج(

 12 المادة

 .ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها

 13المادة 

ر لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدي -1

 .العام تصديقاتها

يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديق دولتين  -2

 .عضوين لها لدى المدير العام
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وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهراً من  -3

 .تسجيل تصديقها

 14المادة 

قية أن تستثني من تصديقها، بإعلان على هذه الاتفا صدقتيجوز لكل دولة عضو  -1

 .ترفقه بهذا التصديق، أحد مرفقات هذه الاتفاقية أو كل مرفقاتها

، مع مراعاة مضمون أي إعلان من بنفس قوة أحكام الاتفاقيةتتمتع أحكام المرفقات  -2

 .النوع المذكور أعلاه

لاحق  ن تبلغ المدير العام في وقتأدولة عضو ترسل مثل هذا الإعلان  يجوز لأي -3

ويبدأ نفاذ أحكام  المرفقات،بإعلان جديد أنها تقبل أحد المرفقات المشار إليها في الإعلان أو كل 

بالنسبة للدولة العضو المعنية اعتباراً من تاريخ تسجيل المدير العام للإعلان  اتالمرفق ههذ

 .الجديد

المادة بالنسبة من هذه  1عضو، أثناء نفاذ إعلان أرسل بموجب الفقرة اللدولة ليجوز  -4

 .أن تبدي استعدادها لقبول المرفق المذكور على أساس أن له قوة توصية المرفقات،لأحد 

 15المادة 

من المادة  2عام مكتب العمل الدولي بمقتضى الفقرة تبين الإعلانات التي تبلغ لمدير  -1

 - من دستور منظمة العمل الدولية 35

أو ملاحقها حد ألمعنية بتطبيق أحكام الاتفاقية وو اأ( الأقاليم التي تتعهد الدولة العض)

 .جميعها عليها دون تعديل

قاليم التي تتعهد الدولة العضو المعنية بتطبيق أحكام الاتفاقية وأحد ملاحقها أو الأ (ب)

 ،تفاصيل هذه التعديلات وتعطي كذلك ،جميعها عليها مع بعض التعديلات

 ،عليهاحد مرفقاتها أو كل مرفقاتها غير قابلة للتطبيق )ج( الاقاليم التي تكون الاتفاقية وأ

 ،في هذه الحالة أسباب ذلك وتبين

الى حين اجراء مزيد  بشأنها،الدولة العضو المعنية اتخاذ قرار  ،الاقاليم التي ترجي)د( 

 من الدراسة.

هذه من  1( و )ب( من الفقرة أالفرعيتين ) تعتبر التعهدات المشار اليها في الفقرتين -2

 .قوة التصديق وتكون لها ،من التصديق يتجزأالمادة جزءا لا 

تحفظها الذي أبدته  جزئيا.باعلان لاحق. أن تلغي كليا أو  عضو،يجوز لأي دولة  - 3

 .المادةمن هذه  1في إعلانها الأصلي بالنسبة للفقرات الفرعية )ب( أو )ج( أو )د( من الفقرة 
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الذي تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض طبقا في الوقت  ،عضودولة  لأييجوز  -4

أحكام أي اعلان  ،في غير ما سبق ،جديد يعدل بإعلانأن تبلغ المدير العام  ،18المادة  لأحكام

 تحددها.سابق ويبين الحالة السائدة في الاقاليم التي 

 16 المادة

 من 5و 4ى الفقرتين تبين الاعلانات المبلغة للمدير العام لمكتب العمل الدولي بمقتض -1

حكام هذه الاتفاقية وأحد مرفقاتها أو أما إذا كانت  ،من دستور منظمة العمل الدولية 35 المادة

فاذا كانت ستطبق  ؛بعض التعديلات بإجراءجميعها ستطبق في الاقاليم المعنية دون تعديل او 

 .بعد اجراء تعديلات تعرض، تفاصيل هذه التعديلات

أن  ،ة المعنية ، في أي وقتلطة الدوليلعضو أو الدول الأعضاء أو السيجوز للدولة ا - 2

 .عن حقها في اللجوء الى أي تعديل وارد في اعلان سابق ،علان لاحقتتخلى كليا أو جزئيا ، با

، في أي وقت تكون عضاء أو السلطة الدولية المعنيةيجوز للدولة العضو أو الدول الا -3

في  ،تبلغ المدير العام باعلان يعدل أن ،17 المادةنقض عملا بأحكام فيه هذه الاتفاقية قابلة لل

 .وتبين الوضع الحالي بالنسبة لتطبيق الاتفاقية سابق،أحكام أي اعلان  ،غير ما سبق

 17المادة 

ر سنوات صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عش يجوز لكل دولة عضو - 1

ولا  .بوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ،على بدء نفاذها لأول مرة

 .نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله يكون هذا النقض

كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص  -2

لمذكورة في الفقرة السابقة، عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات ا

لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد  وبعدئذ يجوز ،تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى

 .انقضاء كل فترة من عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة

 لأحكامفي أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض طبقا  ،دولة عضو لأييجوز  - 3

أن ترسل الى المدير العام اعلانا تنقض  حكام،الأين، وإذا لم تنقضها طبقا لهذه الفقرتين السابقت

 .فيه فقط أي مرفق من مرفقات هذه الاتفاقية يكون نافذا بالنسبة لها

لا يؤثر نقض هذه الاتفاقية أو أحد مرفقاتها أو جميعها على الحقوق التي تمنحها لأي  -4

رته إذا كان قد هاجر أثناء فترة نفاذ هذه الاتفاقية أو مرفقها ذي الصلة أس لأفرادمهاجر أو 

 .ار فيه مسألة استمرار سريان هذه الحقوقثالذي ت للإقليمبالنسبة 

 18 المادة

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية  - 1

 .قوض التي ابلغته بها الدول الأعضاء في المنظمةبتسجيل كل التصديقات والاعلانات والن
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لدى اخطارها بتسجيل  ،الدول الاعضاء في المنظمة هيسترعى المدير العام انتبا - 2

 .التصديق الثاني المبلغ به الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية

 19المادة 

المتحدة بالتفاصيل الكاملة  للأمم يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام

كيما يقوم  السابقة،المواد  لأحكاملكل التصديقات والاعلانات ووثائق النقض التي سجلها طبقا 

 .من ميثاق الأمم المتحدة 102المادة  لأحكامالأمين العام بتسجيلها طبقا 

 20المادة 

انقضاء كل فترة عشر عند  العام،تمر قدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤي

تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر  ،نفاذ هذه الاتفاقية ءسنوات على بد

 .فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسالة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر

 21المادة 

 صفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنجديدة مراجعة لهذه الاتإذا اعتمد المؤتمر اتفاقية  - 1

 :الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك

، وبغض النظر عن أحكام تفاقية الجديدة المراجعة قانونا( يستتبع تصديق دولة عضو للاأ)

ة النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجع ،أعلاه 17المادة 

 .قد بدأ نفاذها

ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الأعضاء  ب()

 للاتفاقية الحالية.

تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول  - 2

 .الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة

 22 دةالما

ا مراجعا لواحد أو صوات نصلدولي أن يعتمد بأغلبية ثلثي الأيجوز لمؤتمر العمل ا - 1

ه المسألة مدرجة في جدول أكثر من مرفقات هذه الاتفاقية، وذلك في أي دورة تكون فيها هذ

 .أعمالها

ل مهلة ثمانية أو خلا سنة،خلال مهلة  الاتفاقية،عليها هذه  يتقدم كل دولة عضو تسر - 2

هذا النص المراجع الى  ،انتهاء دورة المؤتمر خيتار ، ابتداءعشر شهرا في حالات استثنائية

 أخرى.السلطة أو السلطات المختصة لوضعه في قالب قانوني أو لاتخاذ إجراءات 
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يبدأ نفاذ هذا النص المراجع بالنسبة لكل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية سارية عليها  - 3

تخطره فيه بقبولها للنص  لمكتب العمل الدولي اعلاناال هذه الدولة الى المدير العام فور إرس

 .المراجع

المراجع هو  صيكون الن ،ابتداء من تاريخ اعتماد المؤتمر للنص المراجع للمرفق -4

 الاعضاء.وحده المتاح لقبول الدول 

 23 المادة

 .ذه الاتفاقية متساويان في الحجيةالنصان الانكليزي والفرنسي له
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 المرفق الأول

جلب وتوظيف وظروف عمل العمال المهاجرين الذين لا يتم تعيينهم 

 بموجب ترتيبات الهجرة الجماعية التي تنفذ تحت اشراف الحكومات

 1المادة 

المرفق على العمال المهاجرين الذين لا يجلبون بموجب ترتيبات الهجرة ينطبق هذا 

 .الجماعية التي تنفذ تحت اشراف الحكومات

 2 المادة

 :في مفهوم هذا المرفق

 :تعني كلمة "جلب" ما يلي (أ)

 ،آخر صاحب عمل ما موجود في إقليمموجود في إقليم ما لحساب  شخص ديتور" 1"

 وأ

 ،ا بتوفير عمل له في إقليم آخرلشخص موجود في إقليم م التعهد" 2"

و " 1" نيشار اليها في البندمإجراءات فيما يتعلق بالعمليات الالى اتخاذ أي  بالاضافة

 ،للسفر وانتقاؤهم واعدادهمبما فيها البحث عن المهاجرين " 2"

كلمة " تقديم" أي عمليات ترمي الى ضمان أو تسهيل وصول الأشخاص  تعني  (ب)

الى إقليم ما أو قبولهم في هذا  المادة،( من هذه أالمبين في الفقرة ) الذين يتم جلبهم بالمعنى

 الإقليم.

 كلمة "توظيف" أي عمليات ترمي الى ضمان أو تسهيل تشغيل الاشخاص تعني)ج( 

 .المادةن في الفقرة )ب( من هذه بي  مالذين يتم استقبالهم بالمعنى ال

 3 المادة

ا هذا المرفق وتسمح قوانينها ولوائحها بعمليات عليه يعلى كل دولة عضو يسر - 1

ان تنظم العمليات المذكورة وفقا لما  ،2 المادةالجلب والتقديم والتوظيف حسب تعريفها في 

 ولوائحها وطبقا لأحكام هذه المادة نهايتسمح به قوان

يف مع مراعاة أحكام الفقرة التالية، لا يجوز أن تجرى عمليات الجلب والتقديم والتوظ -2

 :إلا من قبل

ه قليم الذي تجري فيه هذالاستخدام العامة أو الهيئات الرسمية الأخرى في الإ مكاتب (أ)

 ،العمليات
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الهيئات العامة التابعة لإقليم آخر غير الإقليم الذي تجري فيه هذه العمليات  ب()

 ،يةوالمصرح لها بالعمل في هذا الإقليم بناء على اتفاق معقود بين الحكومات المعن

 .ك دوليص لأحكام)ج( أي هيئة مقامة وفقا 

يجوز أن تجرى عمليات الجلب والتقديم والتوظيف من قبل الجهات التالية بالقدر الذي  -3

 :تسمح به القوانين أو اللوائح الوطنية أو الترتيبات الثنائية

شريطة موافقة  عنه،( صاحب العمل المحتمل أو شخص يعمل لديه ويعمل نيابة أ)

 ،ف السلطة المختصة إذا كان ضروريا لمصلحة المهاجروإشرا

)ب( أي وكالة خاصة إذا حصلت على تصريح سابق بذلك من السلطة المختصة في 

 :وذلك في الحالات ووفقا للشروط التي يمكن أن تحددها العمليات،الإقليم الذي ستجري فيه هذه 

 ،الإقليمقوانين ولوائح هذا " 1"

 أو

 لأحكامطة المختصة في اقليم الهجرة أو أي هيئة مقامة وفقا معقود بين السل اتفاق" 2"

 أخرى.من ناحية  ،والسلطة المختصة في اقليم المهجر ناحية،صك دولي، من 

تشرف السلطة المختصة في الاقليم الذي تجري فيه العمليات على الانشطة التي تقوم  -4

ذلك أي هيئة  وتستثنى من)ب(  3بها الهيئات والاشخاص الذين يمنحون تصاريح وفقا للفقرة 

هذا الصك أو لأي اتفاق معقود  لأحكامك دولي التي ينظم مركزها وفقا ص لأحكاممقامة وفقا 

 بين هذه الهيئة والسلطة المختصة المعنية

ليس في هذه المادة ما يمكن تفسيره بأنه يسمح لأي شخص أو هيئة غير السلطة المختصة  - 5

 .ح بدخول أي عامل مهاجر الى أراضي دولة عضوفي اقليم المهجر بالتصري

 4 المادة

عليها هذا المرفق بضمان أن تكون الخدمات التي تقدمها ادارات  يتتعهد كل دولة يسر

 .الاستخدام العامة للعمال المهاجرين مجانية

 5 المادة

عليها هذا المرفق ويوجد فيها نظام للاشراف على عقود  يتتعهد كل دولة عضو يسر - 1

 ، ص يعمل نيابة عنه وأي عامل مهاجرعمل المعقودة بين أي صاحب عمل أو شخال

 :بأن تشترط

أو في مركز الاستقبال لدى وصوله  سفره،( تزويد المهاجر بنسخة من عقد العمل قبل أ)

 ،موافقة الحكومة المعنية على ذلكالى اقليم المهجر في حال 
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وبصورة خاصة الأجر الممنوح  ،)ب( أن يتضمن العقد بنودا تبين ظروف العمل

 ،للمهاجر

عن طريق وثيقة تتعلق به وحده أو تتعلق بفوج  ،أن يتلقى المهاجر كتابة قبل سفره ج()

من المهاجرين هو أحد أفراده، معلومات عن الظروف العامة للمعيشة والعمل التي ستواجهه 

 المهجر.في اقليم 

يبلغ كتابة قبل  ،ه الى اقليم المهجرفي حالة تسليم صورة العقد للمهاجر لدى وصول -2

عن طريق وثيقة تتعلق به وحده او تتعلق بفوج من المهاجرين هو أحد أفراده، بالفئة  ،سفره

 .المهنية التي سيلحق بها وبظروف العمل الأخرى وخاصة الحد الأدنى للأجر المضمون له

كام الفقرتين تكفل السلطة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام أح -3

 .السابقتين، وتوقيع عقوبات مناسبة في حالة مخالفتها

 6 المادة

 :الاقتضاء ما يلي ،من هذه الاتفاقية 4 المادةتتضمن التدابير المتخذة عملا ب

 ،( تبسيط الإجراءات الإداريةأ)

 ،)ب( توفير خدمات الترجمة 

المهاجرين وأفراد  تقديم أي مساعدة لازمة أثناء الفترة الأولى من أجل استقرار ج()

 ،أسرهم المصرح لهم بمرافقتهم أو الالتحاق بهم

ضمان رعاية المهاجرين وأفراد أسرهم المصرح لهم بمرافقتهم أو الالتحاق بهم  د()

 .وذلك أثناء السفر ويوجه خاص على سطح السفن

 7 المادة

ها عدد العمال في الحالات التي يكون في ،المعنيةتقوم السلطات المختصة في الاقاليم  - 1

حيثما المهاجرين من أراضي دولة عضو الى أراضي دولة عضو أخرى كبيرا الى حد ما، و

بعقد اتفاقات فيما بينها لتنظيم المسائل ذات الاهتمام المشترك  ،كان ذلك ضروريا أو مرغوبا

 .التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا المرفق

تحدد الاتفاقات  ،العملاف على عقود إذا كانت الدول الاعضاء تطبق انظمة للإشر - ۲

 .لصاحب العملق الوفاء بالالتزامات التعاقدية المذكورة طرائ

 8 المادة

 .توقع عقوبات مناسبة على أي شخص يشجع الهجرة المستترة أو الهجرة غير القانونية
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 المرفق الثاني

جلب وتوظيف وظروف استخدام العمال المهاجرين الذين يجلبون 

 ات الهجرة الجماعية التي تنفذ تحت اشراف الحكوماتبموجب ترتيب

 1 المادة

ينطبق هذا المرفق على العمال المهاجرين الذين يجلبون بموجب ترتيبات الهجرة 

 .الجماعية التي تنفذ تحت اشراف الحكومات

 2 المادة

 :في مفهوم هذه الاتفاقية

 :تعني كلمة "جلب" ما يلي (أ)

، ب صاحب عمل موجود في إقليم آخرتوريد شخص موجود في إقليم ما لحسا" 1"

 الحكومات.ذ تحت اشراف بموجب ترتيبات للهجرة الجماعية تنف  

 او

التعهد لشخص موجود في إقليم ما بتوفير عمل له في إقليم آخر بموجب ترتيبات " 2"

 ،للهجرة الجماعية تنفذ تحت اشراف الحكومات

و " 1شار اليها في البندين "بالاضافة الى اتخاذ أي إجراءات فيما يتعلق بالعمليات الم

 ،للسفر وانتقاؤهم واعدادهمبما فيها البحث عن المهاجرين  ،"2"

تعني كلمة "تقديم" أي عمليات ترمي الى ضمان أو تسهيل وصول أو قبول )ب( 

الأشخاص الذين يتم جلبهم الى إقليم ما بموجب ترتيبات للهجرة الجماعية تنفذ تحت اشراف 

 .( من هذه الفقرةأفي الفقرة الفرعية ) الحكومات بالمعنى المبين

شخاص ترمي الى ضمان أو تسهيل تشغيل الأ)ج( تعنى كلمة "توظيف" أي عمليات  

الذين يتم استقبالهم بموجب ترتيبات للهجرة الجماعية تنفذ تحت اشراف الحكومات، بالمعنى 

 الفقرة.ن في الفقرة الفرعية )ب( من هذه المبي  

 3المادة 

عليها هذا المرفق وتسمح قوانينها ولوائحها بعمليات  يلى كل دولة عضو يسرع - 1

أن تنظم العمليات المذكورة وفقا لما  ،2والتوظيف حسب تعريفها في المادة الجلب والتقديم 

 .ولوائحها طبقا لاحكام هذه المادة نهايتسمح به قوان
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ليات الجلب والتقديم والتوظيف لا يجوز أن تجرى عم التالية،مع مراعاة أحكام الفقرة  - 2

 :إلا من قبل

( مكاتب الاستخدام العامة أو الهيئات الرسمية الأخرى في الاقليم الذي تجري فيه هذه أ)

 ،العمليات

الهيئات العامة التابعة لاقليم آخر غير الاقليم الذي تجري فيه هذه العمليات  ب()

 ،فاق معقود بين الحكومات المعنيةوالمصرح لها بالعمل في هذا الاقليم بناء على ات

 .ك دوليص لأحكام)ج( أي هيئة مقامة وفقا 

يجوز أن تجرى عمليات الجلب والتقديم والتوظيف من قبل الجهات التالية بالقدر الذي  -3

تسمح به القوانين أو اللوائح الوطنية أو الترتيبات الثنائية، وشريطة موافقة وإشراف السلطة 

 :ا ضروريا لمصلحة المهاجرالمختصة إذا كان هذ

 ،( صاحب العمل أو شخص يعمل لديه يعمل نيابة عنهأ)

 .)ب( الوكالات الخاصة

لشرط الحصول على تصريح عمليات الجلب والتقديم والتوظيف يخضع حق إجراء  -4

وذلك في الحالات  ،العمليات المذكورة سابق من السلطة المختصة في الاقليم الذي ستجري فيه

 :ط التي يمكن أن تحددهاووفقا للشرو

 ،الإقليمقوانين ولوائح هذا  (أ)

 أو

 لأحكاممقامة وفقا اتفاق معقود بين السلطة المختصة في اقليم الهجرة أو أي هيئة  (ب)

 المهجر، من ناحية أخرى. إقليمالسلطة المختصة في و ،من ناحية ،ك دوليص

فقا لأي اتفاقات و ،تشرف السلطة المختصة في الاقليم الذي تجري فيه العمليات -5

على انشطة الهيئات والأشخاص الذين يمنحون  ،معقودة بين السلطات المختصة المعنية

دولي التي ينظم  كص لأحكاممن ذلك أي هيئة مقامة وفقا  ىوتستثن السابقة،يح وفقا للفقرة تصار

لمختصة ك المذكور أو لأي اتفاق معقود بين هذه الهيئة والسلطة اصال لأحكاممركزها وفقا 

 .المعنية

بجلب عمال مهاجرين، من  ريحصقبل الت ،السلطة المختصة في اقليم المهجرتتحقق  - 6

 .أنه لا يوجد أصلا في هذا الاقليم عدد كاف من الأشخاص القادرين على أداء الأعمال المطلوبة

ما يمكن تفسيره بأنه يسمح لأي شخص أو هيئة غير السلطة  المادةليس في هذه  -7

 عضو.في اقليم المهجر بالتصريح بدخول أي عامل مهاجر الى أراضي دولة  المختصة
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 4 المادة

عليها هذا المرفق بضمان أن تكون الخدمات التي تقدمها  يتتعهد كل دولة عضو يسر - 1

 .ادارات الاستخدام العامة للعمال المهاجرين مجانية

ة على جلبهم وتقديمهم لا يجوز أن يتحمل المهاجرون التكاليف الادارية المترتب -2

 .وتوظيفهم

 5 المادة

، تتخذ ى آخر يقتضي مرورهم عبر بلد ثالثإذا كان النقل الجماعي للمهاجرين من بلد إل

السلطة المختصة في بلد العبور إجراءات لتعجيل مرورهم لتفادي التأخيرات والصعوبات 

 .الإدارية

 6المادة 

فق ويوجد فيها نظام للإشراف على عقود عليها هذا المر يتتعهد كل دولة عضو يسر - 1

 :، بأن تشترطص يعمل نيابة عنه واي عامل مهاجرالعمل المعقودة بين أي صاحب عمل أو شخ

أو في مركز الاستقبال لدى وصوله  ،جر بنسخة عن عقد العمل قبل سفره( تزويد المهاأ)

 ،الى اقليم المهجر في حال موافقة الحكومة المعنية على ذلك

ن يتضمن العقد بنودا تبين ظروف العمل، وبصورة خاصة الأجر الممنوح أ (ب)

 ،للمهاجر

عن طريق وثيقة تتعلق به وحده أو تتعلق بفوج  ،أن يتلقى المهاجر كتابة قبل سفره)ج( 

معلومات عن الظروف العامة للمعيشة والعمل التي ستواجهه  ،من المهاجرين هو أحد أفراده

 .في اقليم المهجر

يبلغ كتابة قبل  ،المهجريم صورة العقد للمهاجر لدى وصوله الى اقليم في حالة تسل - 2

بالفئة  أفراده،عن طريق وثيقة تتعلق به وحده او تتعلق بفوج من المهاجرين هو أحد  ،سفره

 .المهنية التي سيلحق بها وبظروف العمل الأخرى وخاصة الحد الأدنى للأجر المضمون له

حكام الفقرتين ألتدابير اللازمة لضمان احترام تكفل السلطة المختصة اتخاذ ا -2

 .السابقتين، وتوقيع عقوبات مناسبة في حالة مخالفتها

 7المادة 

 :ما يلي الاقتضاء، عند ،الاتفاقيةمن هذه  4تتضمن التدابير المتخذة عملا بالمادة 

  ،الإداريةبسيط الإجراءات ت (أ)

  ،توفير خدمات الترجمة)ب( 
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فراد أولى من أجل استقرار المهاجرين ودة لازمة أثناء الفترة الأ)ج( تقديم أي مساع

 ،لهم بمرافقتهم أو الالتحاق بهم أسرهم المصرح

، ح لهم بمرافقتهم أو الالتحاق بهمضمان رعاية المهاجرين وأفراد أسرهم المصر)د( 

 السفن،وذلك أثناء السفر وبوجه خاص على سطح 

 .وتحويل ممتلكاتهمس دائم بتصفية ولين على أساالسماح للعمال المهاجرين المقب)ه( 

 8 المادة

تتخذ السلطة المختصة تدابير مناسبة لمساعدة العمال المهاجرين، خلال المرحلة الأولى، 

بالتعاون  ،عند الاقتضاء ،وتتخذ هذه التدابير ؛على تسوية المسائل المتعلقة بظروف استخدامهم

 .مع المنظمات التطوعية المعنية

 9 دةالما

من  3حكام المادة لأالذي يدخل أراضي دولة عضو وفقا  إذا لم يتمكن العامل المهاجر

 لأسباب، لب من أجله أو على عمل مناسب آخرهذا المرفق من الحصول على العمل الذي ج

لا يجوز أن يتحمل تكاليف إعادته وإعادة أفراد أسرته المصرح لهم  إرادته،خارجة عن 

، وتتضمن هذه التكاليف الرسوم الادارية ونفقات السفر والمعيشة حتى اق بهتحبمرافقته أو الال

 .الوصول الى الجهة النهائية المقصودة، وتكلفة نقل المتاع المنزلي

 10المادة 

اذا اتضح للسلطة المختصة في اقليم المهجر أن العمل الذي جلب العامل المهاجر من 

تتخذ هذه السلطة تدابير مناسبة  مناسب.عمل غير من هذا الملحق هو  3أجله وفقا للمادة 

كما تتخذ ما يلزم من  ،لمساعدته على العثور على عمل مناسب دون المساس بالعمال الوطنيين

تدابير لتأمين معيشته الى حين حصوله على عمل أو عودته الى المنطقة التي جلب منها إذا 

أو الى أن يستقر  جلبه،هذه الظروف عند رغب في ذلك أو كان قد وافق أو قبل العودة في ظل 

 ،في مكان آخر

 11المادة 

ل زائدا عن حاجة أي مرح   أو صفة شخص ئأصبح أي عامل مهاجر يحمل صفة لاجإذا 

، تبذل من هذا الملحق 3المادة  لأحكاموكان قد دخل هذا الاقليم وفقا  ،عمل في اقليم المهجر

دها لتمكينه من الحصول على عمل مناسب دون السلطة المختصة في هذا الاقليم قصارى جه

المساس بالعمال الوطنيين وتتخذ ما يلزم من خطوات لتأمين معيشته الى حين تعيينه في عمل 

 .مناسب أو الى أن يستقر في مكان آخر
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 12المادة 

تعقد السلطات المختصة في الاقاليم المعنية اتفاقات فيما بينها لتنظيم المسائل ذات  - 1

 .ام المشترك التي تنشأ في معرض تطبيق احكام هذا المرفقالاهتم

تحدد الاتفاقات  ،على عقود العمل للإشرافنظمة أإذا كانت الدول الاعضاء تطبق  - 2

 العمل.المذكورة طرائق الوفاء بالالتزامات التعاقدية لصاحب 

اقليم  على التعاون بين السلطة المختصة في ،عند الاقتضاء ،هذه الاتفاقات صتن - 3

والسلطة المختصة في اقليم  ،من ناحية دولي، صك لأحكامالهجرة أو الهيئة المقامة وفقا 

على مساعدة المهاجرين فيما يتعلق بشروط استخدامهم وفقا لأحكام  أخرى. من ناحية ،المهجر

 .8 المادة

 13 المادة

 .انونيةتوقع عقوبات مناسبة على أي شخص يشجع الهجرة المستترة أو الهجرة غير الق
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 المرفق الثالث

 استيراد الامتعة الشخصية والعدد والمعدات التي تخص المهاجرين

 1 المادة

المصرح لهم  ولأفراد أسرهم متعة الشخصية للعمال المهاجرين الذين يجلبونتعفى الأ -1

 .الجمركية عند وصولهم الى اقليم المهجر ، من الرسومبمرافقتهم أو الالتحاق بهم

ليدوية والمعدات سهلة النقل من النوع الذي يملكه عادة العمال لممارسة تعفى العدد ا - 2

والتي تخص العمال المهاجرين الذين يجلبون ولأفراد أسرهم المصرح لهم بمرافقتهم  مهنتهم،

من الرسوم الجمركية عند وصولهم الى اقليم المهجر شريطة أن يثبتوا عند  ،بهمأو الالتحاق 

دة غير مأنها ظلت في حوزتهم واستعملوها لنها أو يحوزونها فعلا، واستيرادها أنهم يملكو

 .وأن الغاية منها استعمالها في معرض ممارستهم لمهنتهم ،قصيرة

 2 المادة

تعفى الامتعة الشخصية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المصرح لهم بمرافقتهم أو  - 1

لاشخاص الى بلدهم الأصلي إذا كانوا الالتحاق بهم، من الرسوم الجمركية عند عودة هؤلاء ا

 محتفظين بجنسية هذا البلد وقت عودتهم اليه

لممارسة ن النوع الذي يملكه عادة العمال تعفى العدد اليدوية والمعدات سهلة النقل م - 2

والتي تخص العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المصرح لهم بمرافقتهم أو الالتحاق  ،مهنتهم

مركية عند عودة هؤلاء الأشخاص الى بلدهم الأصلي، إذا كانوا محتفظين من الرسوم الج ،بهم

بجنسية هذا البلد وقت عودتهم اليه وإذا استطاعوا أن يثبتوا عند استيرادها أن هذه العدد 

  ،والمعدات يملكونها أو يحوزونها فعلا ، وأنها ظلت في حوزتهم واستعملوها لمدة غير قصيرة

 لها في معرض ممارستهم لمهنتهم.وأن الغاية منها استعما

 


